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 سورة الأنفال: 1
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال:1].
قوله: {الأَنْفَالِ} النفل بفتح الفاء: الزيادة(
)، وأطلق على الغنيمة، لأن الله زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم(
). [الهدي: 208]. 

وقال ابن عبد البر(
): إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش(
) لمعنى فيه(
) فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة(
) فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث. انتهى، وهذا الشرط قال به الجمهور(
)، وقال الشافعي(
): لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة، ويدل له قوله -تعالى-: {قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال:1] ففوض إليه أمرها(
)، والله أعلم. [الفتح: 8/277].
سورة الأنفال: 7
{وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ} [الأنفال:7]
قوله: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} هذه الآية نزلت في قصة بدر بلا خلاف، بل جميع سورة الأنفال أو معظمها نزلت في قصة بدر(
)، وسيأتي في تفسير قول سعيد بن جبير: (قلت لابن عباس: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر)(
)، والمراد بالطائفتين: العير والنفير(
)، فكان في العير: أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص(
) ومخرمة بن نوفل(
) وما معه من الأموال(
)، وكان في النفير أبو جهل(
) وعتبة بن ربيعة(
) وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين بالسلاح متأهبين للقتال، وكان ميل المسلمين إلى حصول العير لهم، وهو المراد بقوله: {وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} [الأنفال:7](
)، والمراد بـ {ذَاتِ الشَّوْكَةِ}: الطائفة التي فيها السلاح(
). [الفتح: 7/334].
قوله: {ذَاتِ الشَّوْكَةِ} أي: الحدة(
)، والمراد: حدة القوة والظهور(
). [الهدي: 109]

قوله: {ذَاتِ الشَّوْكَةِ} أي: الحد(
)، وشوكة القتال: سدته وحدته. [الهدي: 149] 

سورة الأنفال: 9

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال:9]

قال الله -تعالى-: {بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ} أي: يتلو بعضهم بعضاً(
). [الفتح: 7/295]. 

سورة الأنفال: 14

{ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ} [الأنفال:14]

والذوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم(
)، ويطلق ويراد به الذوق المعنوي وهو - الإدراك(
)، وهو المراد في قوله:... وقوله: {ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ}(
). [الفتح: 6/383] 

سورة الأنفال: 17

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأنفال:17]

... كقوله(
) -تعالى-: {بَلاءً حَسَنًا} فهذا من النعمة والعطية(
). [الفتح: 7/229] 

سورة الأنفال: 22

{إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ} [الأنفال:22]

قوله: {الصُّمُّ الْبُكْمُ} قيل ذلك لرعاع الناس وجهلتهم؛ لأنهم لا يقبلون فكأنهم لا يسمعون، ولا يحسنون النطق بالحق فكأنهم لا ينطقون(
). [الهدي: 94] 

سورة الأنفال: 24

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [الأنفال:24]

وفيه(
) أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها، كما قال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال:24](
). [الفتح: 7/730] 

سورة الأنفال: 25

{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال:25]

... شؤم ارتكاب النهي، وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال:25](
). [الفتح: 7/408- 409]

ويؤيد ذلك(
) أن مثل ذلك يقع في الدنيا، والإشارة إليه بقوله -تعالى-: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال:25] فإنها دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب(
). [الفتح: 3/185، وانظر: 13/47] 

سورة الأنفال: 32-33

{وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الأنفال:32]

قوله(
): (قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا إلخ) ظاهر في أنه القائل ذلك، وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به، ورضي الباقون فنسب إليهم(
). 

وقد روى الطبراني(
) من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث(
) قال: فأنزل الله -تعالى-: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} [المعارج:1]، وكذا قال مجاهد(
)، وعطاء(
)، والسدي(
)(
). ولا ينافي ذلك ما في الصحيح؛ لاحتمال أن يكونا قالاه، ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى(
).
وعن قتادة: قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها(
)، وروى ابن جرير(
) من طريق يزيد بن رومان(
): أنهم قالوا ذلك ثم لما أمسوا ندموا، فقالوا: غفرانك اللهم، فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}(
)، وروى ابن أبي حاتم(
) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله: {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} أي: من سبق له من الله أنه سيؤمن(
)، وقيل: المراد من كان بين أظهرهم حينئذ من المؤمنين، قاله الضحاك(
) وأبو مالك(
)، ويؤيده ما أخرجه الطبري(
) من طريق بن أبزى(
) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأنزل الله -تعالى-: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} ثم خرج إلى المدينة فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون، فلما خرجوا أنزل الله {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الأنفال:34] الآية، فأذن الله في فتح مكة، فهو العذاب الذي وعدهم الله -تعالى-(
). 

وروى الترمذي(
) من حديث أبي موسى رفعه قال: (أنزل الله على أمتي أمانين) فذكر هذه الآية، قال: (فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار)، وهو يقوي القول الأول(
)، والحمل عليه أولى، وأن العذاب حل بهم لما تركوا الندم على ما وقع منهم، وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام(
)، والله أعلم. [الفتح: 8/159- 165]. 

قال ابن العربي(
): فإن قيل: كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله -تعالى-: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ}، والجواب: أن الآية نزلت بعد هذه القصة ويتعين الحمل على ذلك؛ لأن الآية دلت على كرامة له صلى الله عليه وسلم ورفعة فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً. قلت: ويعكر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر(
)، وفي حديث عائشة(
) إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه، كان إذا رأى فعل كذا، والأولى في الجواب أن يقال: إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله، وأولى من الجميع أن يقال: خشي على من ليس فيهم أن يقع بهم العذاب، أما المؤمن فشفقته عليه لإيمانه(
)، وأما الكافر فلرجاء إسلامه، وهو بعث رحمة للعالمين. [الفتح: 6/348] 

{وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ} [الأنفال:35]

قوله: {مُكَاءً} أي: إدخال أصابعهم في آذانهم(
)، وقيل: الصفير(
). [الهدي: 199] 

سـورة الأنفـال : 37

{لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [الأنفال:37]

قوله: {فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا} أي: يجمعه(
)، والركام جعل الشيء بعضه فوق بعض(
). [الهدي:131].
سورة الأنفال: 41

{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنفال:41]

...الأنفال(
) التي وقع فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر(
)، وقد جزم الداودي الشارح(
) بأن آية الخمس نزلت يوم بدر، وقال السبكي(
)(
): نزلت الأنفال في بدر وغنائمها، والذي يظهر أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم، لأن أهل السير نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم قسمها على السواء(
)، وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرماً منه(
)؛ لأن الغنيمة كانت أولاً بنص أول سورة الأنفال للنبي صلى الله عليه وسلم(
). 

قال: ولكن يعكر على ما قاله أهل السير حديث علي، يعني حديث الباب حيث قال: (وأعطاني شارفاً من الخمس يومئذ)(
) فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس.
قلت: ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من قصة سرية عبد الله بن جحش(
)(
)، وأفادت آية الأنفال، وهي قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} إلى آخرها بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل الخمس(
)، والله أعلم. [الفتح: 6/229- 235، وانظر الفتح: 6/249- 250] 

استدل به(
) على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب(
) لأن قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} عام في كل غنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لا(
)(
). [الفتح: 6/195] 

وأجمعوا(
) على أن اللام في قوله -تعالى-: {لِلَّهِ) للتبرك(
) إلا ما جاء عن أبي العالية(
) فإنه قال: تقسم الغنيمة خمسة أسهم، ثم السهم الأول يقسم قسمين: قسم لله وهو للفقراء(
)، وقسم الرسول له(
)، وأما مِنْ بعده فيضعه الإمام حيث يراه(
). [الفتح: 6/251].
والملخص: أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متحققة في بني عبد شمس لأنه شقيق، وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم(
). [الفتح: 6/283] 

نعم، المراد بقوله -تعالى-: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ}- وهي في سورة الأنفال- يوم بدر(
).
[الفتح: 7/421] 
سورة الأنفال: 45

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال:45]

ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال وذلك في قوله -تعالى-: إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال:45](
). [الفتح: 2/486]. 

سورة الأنفال: 46

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال:46]

(قال قتادة: الريح: الحرب)(
)، وهذا قد وصله عبد الرزاق في تفسيره(
) عن معمر عن قتادة بهذا نحوه، وهو تفسير مجازي، فالمراد بالريح: القوة في الحرب(
)، والفَشَل- بفتح الفاء والمعجمة- الجبن(
)، يقال: فشل إذا هاب أن يقدم جبناً(
). [الفتح: 6/189] 
سورة الأنفال: 47

{وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} [الأنفال:47]

قوله: {بَطِرَتْ} [القصص:58] أي: أشرت، فسره في الأصل(
)، ومنه قوله: {بَطَرًا}(
)، والبطر فسروه بالطغيان عند النعمة(
). [الهدي: 93] 

سورة الأنفال: 48

{وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال:48]

قوله: {نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ}، وعلى أعقابهم ينكصون، أي: يرجعون على العقب(
). [الهدي: 259]

سورة الأنفال: 58

{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال:58]

قوله: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ}: أي: اكشف لهم الأمر في نقض ما بينك وبينهم(
). [الهدي: 252]

وقول الله - عز وجل -: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال:58] أي: اطرح إليهم عهدهم(
)، وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد انتقض(
). [الفتح: 6/322]

سورة الأنفال: 61

{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال:61] 

وقوله: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} [الأنفال:61] أي: طلبوا(
). [الهدي: 105]

ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح(
) مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر، ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا(
). [الفتح: 6/318]

سورة الأنفال: 62

{وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال:62] 

و(حَسْب) بإسكان المهملة كافٍ(
)، وفي هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين، بل يعزم ويتوكل على الله -سبحانه-(
). [الفتح: 6/320] 

سورة الأنفال: 63

{وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال:63] 

... وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث(
) وغيرها... فزال ذلك كله بالإسلام كما قال الله -تعالى-: {لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}(
). [الفتح: 7/647] 

سورة الأنفال: 65-66

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ} [الأنفال:65] * {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال:66]

والسياق(
) وإن كان بلفظ الخبر، لكن المراد منه الأمر لأمرين:
أحدهما: أنه لو كان خبراً محضاً للزم وقوع خلاف المخبر به، وهو محال، فدل على أنه أمر. 

والثاني: لقرينة التخفيف فإنه لا يقع إلا بعد التكليف(
) والمراد بالتخفيف هنا: التكليف بالأخف لا رفع الحكم أصلاً(
). [الفتح: 8/162] 

سورة الأنفال: 67

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال:67]

قوله: {حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ} أي: يبالغ(
)، وقيل: يغلب(
)، والمراد: المبالغة في قتل الكفار(
). [الهدي: 79] 

... من قرأ: {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ} بالجر(
)، أي: يريد عرض الآخرة(
). [الفتح: 3/10].
سورة الأنفال: 68

{لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال:68]

قال أبو بكر الرازي(
): احتج أصحابنا(
) لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله -تعالى-: {لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} الآية، ولا حجة لهم، لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة، فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة انتهى، وهذا هو الصواب(
). [الفتح: 6/176] 

سورة الأنفال: 69

{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال:69]

وفيه(
) اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة(
)، وكان ابتداء ذلك في غزوة بدر، وفيها نزل قوله - تعالى -: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا}(
) فأحل الله لهم الغنيمة(
)، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس(
). [الفتح: 6/258]
(�) أي: على الأصل والواجب، ومنه نفل الصلاة وهو الزيادة على فرضها، وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/355، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 5/99، لسان العرب لابن منظور: 6/4509، جامع البيان للطبري: 13/366، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/3، مفاتيح الغيب للرازي: 15/118، أحكام القرآن لابن العربي: 2/835، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/361، البحر المحيط لأبي حيان: 4/455، الدر المصون للسمين: 3/392.


(�) قاله الأزهري وغير واحد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. ويدل لذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند مسلم: 1/371 رقم: 523 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فضلت على الأنبياء بست: -وفيه- وأحلت لي الغنائم). وقد اختلف في المراد بـ{اَلْأَنْفَالِ} في الآية على أقوال كثيرة، منها: أ- أنها الغنائم مجملة، وهذا ما ذكره الحافظ، وهو قول ابن عباس -في رواية عنه- وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد والسدي وأبي عبيدة والزجاج وابن قتيبة. وقد اختلف أصحاب هذا القول في كون الآية منسوخة أم لا، فقال مجاهد وعكرمة وابن جريج والسدي: هي منسوخة، وهذا الحكم من الله وقع لدفع الخلاف الذي حدث بين الصحابة بعد بدر في كيفية تقسيم الغنائم، ثم نسخ ذلك بقوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:41] وقال ابن زيد -وهو الأظهر- أن لا نسخ، وإنما أخبر الله أن الغنائم من حيث هي ملكه، والحكم حكمه؛ فيجب ترك الخصام وإصلاح ذات البين ورد الأمر إلى الله والرسول وامتثال ما يحكمان به والرضى بذلك، ويدل لهذا قوله -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال:1]، ويمكن أن يحمل قول من قال بالنسخ على أنهم أرادوا بالنسخ البيان كما هي عادة السلف في التوسع في إطلاق لفظ النسخ، فقوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال:41] مبين لقوله -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ} [الأنفال:1]، والله أعلم. وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/372، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 254، نواسخ القرآن لابن الجوزي: 324، أضواء البيان للشنقيطي: 2/346، النسخ في القرآن د. مصطفى زيد: 2/618. ب- أن الأنفال: ما تغنم السرايا التي تتقدم أمام الجيش وتجيء به خاصة، قاله علي بن صالح بن حي، وحكي عن الحسن. واستبعده ابن عطية في المحرر الوجيز: 8/7 بأنه غير ملتئم مع أسباب النزول، وقال: (بل يجيء خارجاً عن يوم بدر) أي: والآية نازلة في ذلك. جـ- أن الأنفال: ما ندَّ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من دابة أو عبد ونحو ذلك، وهذا قول آخر لابن عباس وقول عطاء. د- أن الأنفال: ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغنيمة، قاله ابن عباس في رواية أخرى عنه، قال ابن عطية في المحرر: 8/7 عنه وعن الذي قبله: (وهذان القولان لا تخرج بهما الآية عن الأسباب التي رويت في يوم بدر، ولا تختص الآية بيوم بدر على هذا، وكأن هاتين المقالتين إنما هي فيما ناله الجيش دون قتال وبعد تمام الحرب وارتفاع الخوف). هـ- أن الأنفال: الخمس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد، وليس بظاهر كونه نفلاً وزيادة، ولذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 8/7 بعد إيراده له: (وهذا أيضاً قول قليل التناسب مع الآية). و- أن الأنفال: زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش فوق أسهمهم من رأس الغنيمة ترغيباً لهم وتحفيزاً، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند أبي داود: 3/176 رقم: 2738، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 2/523 رقم: 2377 (من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا) وقول الإمام لسرية: ما أصبتم فهو لكم، أو فلكم نصفه... ونحو ذلك. ز- أن الأنفال: زيادات يزيدها الإمام لبعض الجيش أو جميعهم إما من سهمه صلى الله عليه وسلم على حظوظهم من الغنيمة، أو مما أفاءه الله -عز وجل- على نبيه بغير قتال، وهذا الذي رجحه الطبري في جامع البيان: 13/365، وهو قول قوي يتوافق مع الراجح من كون النفل لا يجوز في الغنيمة إلا من الخمس خاصة كما هو مذهب مالك وغير واحد؛ لأن بقيتها يجب توزيعه على أصحابه من الجند عملاً بقوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:41]. واستظهر ابن عطية والرازي وأبو حيان القول الأول؛ لأن الروايات تظاهرت بأسبابه، وناسب الوقت الذي نزلت فيه، والله أعلم. وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/240، معاني القرآن للزجاج: 2/399، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 157، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 177، جامع البيان للطبري: 13/361- 367، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1650، معالم التنزيل للبغوي: 3/325، زاد المسير لابن الجوزي: 3/318، النكت والعيون للماوردي: 2/292، مفاتيح الغيب للرازي: 15/118، البحر المحيط لأبي حيان: 4/456، أحكام القرآن لابن العربي: 2/836، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/355، روح المعاني للألوسي: 9/160.


(�) في الاستذكار: 14/101- 102، والنقل عنه بتصرف.


(�) أي: في العطية والنفل.


(�) كشدة بأسه وكثرة بلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش. انظر: الاستذكار: 14/101.


(�) أي: سرية من الجيش. انظر: الاستذكار: 14/101.


(�) لحديث حبيب بن مسلمة عند أبي داود: 3/182 رقم: 2749، وابن ماجة: 2/951 رقم: 2851 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة: 2/139 رقم: 2301 (أن النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّل الثلث بعد الخمس)، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الزيادة على ذلك.


(�) في الأم: 4/187.


(�) إن قلنا: إن {الأَنْفَالُ} في الآية الغنيمة بمجملها، فإن كانت غير منسوخة -كما هو قول جماعة- فمعنى تفويض أمرها إليه: حكمه فيها الوارد في قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:41]، وإن كانت منسوخة كما هو قول جماعة فمعنى تفويض أمرها إليه إيكال قسمتها إليه. وإن قلنا أن المراد بـ(الأنفال) في الآية الخمس أو ما ند من المشركين ونحو ذلك، فمعنى تفويض أمرها إليه إيكال قسمتها إليه أيضاً، والله أعلم.


(�) الأنفال بأسرها مدنية بدرية عند الأكثرين، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، وحكي عن ابن عباس أن فيها سبع آيات مكية، أولها قوله -تعالى-: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا...} [الأنفال:30]، وقال مقاتل: غير واحدة، وهي: {وَإِذْ يَمْكُرُ...} نزلت في قصة وقعت في المدينة. ويرد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 5/1686 رقم: 8994 وصححه السيوطي في الإتقان: 1/19 عن ابن عباس، إذ ذكر القصة ثم قال: (وأنزل عليه بعد قدومه في الأنفال يذكر نعمته عليه وبلاءه عنده {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا}. واستثنى بعضهم: قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ...} [الأنفال:64]. قال السيوطي في الإتقان: 1/19: وصححه ابن العربي وغيره. وانظر: فضائل القرآن لابن الضريس: 34، النكت والعيون للماوردي: 2/392، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/3، معالم التنزيل للبغوي: 3/323، زاد المسير لابن الجوزي: 3/316، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/360، البحر المحيط لأبي حيان: 4/455، لباب التأويل للخازن: 2/289، فتح القدير للشوكاني: 2/397، روح المعاني للألوسي: 9/157، السيرة النبوية لابن هشام: 2/224.


(�) انظر قول سعيد بن جبير لابن عباس في: البخاري -فتح-: 8/156 رقم: 4645، وهو عند مسلم في صحيحه: 4/2322 رقم: 3031.


(�) لا خلاف بين المفسرين في ذلك، انظر: جامع البيان للطبري: 13/398، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1660، النكت والعيون للماوردي: 2/296، زاد المسير لابن الجوزي: 3/324، مفاتيح الغيب للرازي: 15/132، البحر المحيط لأبي حيان: 4/463، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/360، لباب التأويل للخازن: 2/294، فتح القدير للشوكاني: 2/404.


(�) هو: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أسلم عام الحديبية، من فرسان العرب ودهاتهم، أفره النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح مصر وتولى إمارتها في عهد معاوية، وتوفي على الصحيح عام: 43هـ. انظر: الإصابة: 3/2، تهذيب التهذيب -المعرفة-: 4/336، تقريب التهذيب: 738، وثلاثتها لابن حجر.


(�) هو: أبو صفوان مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري والد الصحابي المشهور المسور بن مخرمة، من مسلمة الفتح كانت له سن عالية، وعلم بالنسب وأنصاب الحرم، توفي عام: 54هـ، وقيل: عام: 55هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 2/153 و: 3/295، السيرة لابن هشام: 2/102، الإصابة لابن حجر: 3/370.


(�) كانت عامة أموالهم: اللطيمة، وهي كما قال يقول الجوهري في الصحاح: 5/2030 (العير التي تحمل الطيب وبز التجار)، فإذا لم تكن عليها أحمالها لا تسمى بذلك، أفاده الزبيدي في تاج العروس:17/652. وانظر: المغازي للواقدي: 1/31، معالم التنزيل للبغوي: 3/328، لسان العرب لابن منظور: 5/4037.


(�) هو: أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، فرعون هذه الأمة، كان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كان يلقب بأبي الحكم فدعاه المسلمون أبا جهل، كابر الحق وعاند إلى أن قتل في بدر، وأراح الله العباد والبلاد منه. انظر: السيرة لابن هشام: 2/200، البداية والنهاية لابن كثير: 3/287، الأعلام للزركلي: 5/261.


(�) هو: أبو الوليد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أحد كبراء قريش وساداتها في الجاهلية، كان ذا رأي ودهاء، أدرك الأسلام فعاند وطغى، شهد بدراً وبارز عبيدة بن الحارث فضرب كل منهما صاحبه، ثم أجهز عليه حمزة وعلي. انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 3/273، الإصابة لابن حجر: 2/449 في ترجمة عبيدة بن الحارث، الأعلام للزركلي: 4/359.


(�) لأنها غنيمة صافية عن كدر القتال إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها. انظر: جامع البيان للطبري: 13/398، معالم التنزيل للبغوي: 3/331، مفاتيح الغيب للرازي: 15/132، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/361، لباب التأويل للخازن: 2/296، فتح القدير للشوكاني: 2/404، فتح البيان لصديق خان: 5/136.


(�) أصل {الشَّوْكَةِ} من الشوك، والشوك ما يَدِق ويصلب رأسه من النبات، وعبر بالشوكة عن السلاح لحدته، ومنه قولهم: رجل شَاكُّ السلاح، أي: حديد السنان والنصل، والمعنى: وتودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح، وقيل: المراد بـ{الشَّوْكَةِ} هنا: الشدة والقوة، من قولهم: ما أشد شوكة بني فلان، أي: حدتهم وقوتهم. والمعنى متقارب؛ إذ لا تكون قوة للقوم في النزال بدون سلاح وعتاد معهم، والله أعلم. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/241، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 157، معاني القرآن للزجاج: 2/402، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 177، معاني القرآن للنحاس: 3/133، جامع البيان للطبري: 13/398، زاد المسير لابن الجوزي: 3/324، المحرر الوجيز لابن عطية: 7/18، مفاتيح الغيب للرازي: 15/132، النكت والعيون للماوردي: 2/297، الكشاف للزمخشري: 2/144، المفردات للراغب: 271، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/369، البحر المحيط لأبي حيان: 4/455، لباب التأويل للخازن: 2/296، فتح القدير للشوكاني: 2/404، فتح البيان لصديق خان: 5/136، روح المعاني للألوسي: 9/171.


(�) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/241، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 157، الكشاف للزمخشري: 2/144، مفاتيح الغيب للرازي: 15/132.


(�) انظر: الهامش قبل السابق.


(�) سدة الشي: شدته وغايته من استد ساعده إذا اشتد وبلغ الغاية في القوة، انظر: أساس البلاغة للز مخشري: 206.


(�) {مُرْدِفِينَ} في الآية، فيها قراءتان: الأولى: (مُرْدَفِينَ) بصيغة اسم المفعولين، الثانية: {مُرْدِفِينَ} بصيغة اسم الفاعلين، فقراءة اسم المفعولين تحتمل: أ- أن يكون المعنى: أردفهم الله بعدكم تابعين لكم لنصركم ومؤازرتكم، فالمردِف (المتقدم) المؤمنون، والمردف (المتأخر) الملائكة. و {مُرْدِفِينَ} على هذا حال من حال الضمير المنصوب في (مُمِدُّكُم). ب- أن يكون المعنى: أردفهم الله غيرهم من الملائكة، فالمردف (المتقدم) الألف من الملائكة، والمردف (المتأخر) غيرهم من الملائكة. والمراد: أن الله استجاب لهم استغاثتهم فأمدهم بألف من الملائكة مردفين ومتبوعين بغيرهم من الملائكة الذين يجيئون بعدهم. و {مُرْدِفِينَ} على هذا نعت لألف في قوله -تعالى-: (بِأَلْفٍ). وقراءة اسم الفاعلين تحتمل: أ- أن يكون المعنى: أن الألف ملحقون لكم أيها المؤمنون بعدهم، ومتقدمون عليكم ليخلقوا في قلوب عدوكم الرعب، فالمردِف (المتقدم) الألف من الملائكة، والمردَف (المتأخر) المؤمنون من أهل بدر، فالملائكة في مقدمة الجيش والمؤمنون في ساقته ومؤخرته. و{مُرْدِفِينَ} على هذا حال من الضمير المنصوب في (مُمِدُّكُم). ب- أن يكون المعنى: أن خلف الألف من الملائكة ملائكة أخر، من قولهم: أردفت زيداً خلفي إذا أركبته، وعلى هذا فالمردف (المتقدم) الألف من الملائكة، والمردَف (المتأخر) غيرهم من الملائكة، والمراد أن الألف المغوث بهم مُرْدِفِينَ لغيرهم من الملائكة الذين يلونهم ويجيئون عقبهم. و {مُرْدِفِينَ} على هذا نعت لألف في قوله -تعالى-: (بِأَلْفٍ). وهذه المعاني على التفريق بين رَدَف وأَرْدَف، وأن معنى: ردفته: تبعته وركبت خلفه، وأردفته: أركبته خلفي، والمردِف: المتقدم، والمردف: المتأخر. وعلى قول من قال: ردفته وأردفته بمعنى تبعته وجئت بعده، أي إن معناهما واحد، وعليه: فالتابع المتأخر الملائكة، والمتبوع المتقدم، يحتمل: أن يكون: الملائكة، أي: يتبع بعض الملائكة بعضاً، وهذا على أن (مُرْدِفِينَ) نعت لألف في قوله -تعالى-: (بألفٍ). ب- أن يكون: المؤمنين، أي: تبع الألف من الملائكة المؤمنين، وهذا على أن (مُرْدِفِينَ) حال من الضمير المنصوب في (مُمِدُّكُم). والفرق بين القراءتين: أن قراءة (مُرْدَفين) بصيغة اسم المفعولين تشير إلى أن الله جعل بعضهم تابعاً لبعض، وفي ذلك إظهار للمنة، بخلاف قراءة {مُرْدِفِينَ} بصيغة اسم الفاعلين، فليس فيها ذلك. والظاهر من سياق الآية أنها في الملائكة، وأن {مُرْدِفِينَ} نعت لألف في قوله -تعالى-: (بِأَلْفٍ) وهو ظاهر عبارة ابن حجر، وقول جمهور أهل العلم، حتى إن ابن جرير في جامع البيان: 13/416 حكى الإجماع على ذلك. انظر من كتب المعاني والمفردات: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/241، معاني القرآن للفراء: 1/404، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 157، معاني القرآن للزجاج: 2/402، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 177، نزهة القلوب للسجستاني: 423، معاني القرآن للنحاس: 3/134، إيجاز البيان للنيسابوري: 1/289، المفردات للراغب: 193، عمدة الحفاظ للسمين: 2/91. ومن كتب الإعراب وتوجيه القراءات: القراءات وعلل النحويين للأزهري: 1/241، شرح الهداية للمهدوي: 2/321، إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 2/4، الكشف لمكي: 1/489، إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: ا/221، إعراب القرآن للنحاس: 2/178. ومن كتب التفسير: جامع البيان للطبري: 13/409- 417، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/19- 20، الكشاف للزمخشري: 2/146، زاد المسير لابن الجوزي: 3/326، النكت والعيون للماوردي: 2/298، مفاتيح الغيب للرازي: 15/134، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/370، البحر المحيط لأبي حيان: 4/465، الدر المصون للسمين: 3/399، فتح القدير للشوكاني: 2/407، فتح البيان لصديق خان: 5/138، التحرير والتنوير لابن عاشور: 9/475، الإجماع في التفسير للخضيري: 350.


(�) أي: إدراكه لطعم ما يذاق بواسطة اللسان، وأصل الذوق فيما يقل تناوله دون ما يكثر، فإن تناول ما يكثر يقال له أكل لا ذوق. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد: 2/700، تهذيب اللغة للأزهري: 9/262، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/364، الصحاح للجوهري: 4/1479، النهاية لابن الأثير: 2/172، المفردات للراغب: 182، لسان العرب لابن منظور: 3/1526، المصباح المنير للفيومي: 111، عمدة الحفاظ للسمين: 2/52، تاج العروس للزبيدي: 13/157.


(�) والشعور والإحساس، وإطلاقه على الإدراك والإحساس المعنوي من قبيل المجاز؛ لتعلق الذوق بالأجسام، والعلاقة كما يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير: 9/285 الإطلاق. وقال غير واحد: إن الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة، ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن ولا في لغة العرب. انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 9/263، لسان العرب لابن منظور: 3/1527، تاج العروس للزبيدي: 3/157.


(�) وحَسُنَ التعبير بالذوق مع شدة العذاب الذي وقع على مشركي بدر إذ هو إما قتل أو جرح أو أسر؛ لأن الكافر في الدنيا مهما عظم ذنبه فذلك قليل بالنسبة إلى ما أعده الله لهم من العذاب العظيم في الآخرة، ولذا قال الله في خاتمة الآية: {وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ} [الأنفال:14]. انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 15/141، البحر المحيط لأبي حيان: 4/472، لباب التأويل للخازن: 2/299، فتح البيان لصديق خان: 5/144.


(�) أوضح الحافظ في الفتح: 7/229 أن لفظ البلاء من الأضداد يطلق ويراد به النقمة، ويطلق أيضاً على الاختبار، ووقع كل ذلك في القرآن، فمن البلاء الذي يراد به النعمة هذه الآية، ومن البلاء الذي يراد به النقمة ويحتمل أن يكون من الاختبار قوله -عز وجل-: {بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ} [البقرة:49].


(�) هذا الأظهر، وهو قول أكثر المفسرين حتى إن بعضهم كما في مفاتيح الغيب للرازي: 15/145، والبحر المحيط لأبي حيان: 4/478 عن القاضي، ولباب التأويل للخازن: 2/305، وفتح البيان لصديق خان: 5/150 حكوا الاتفاق عليه. وعلى هذا القول كان بلاء المؤمنين في بدر بالنصر والغنيمة. وقيل: كان بلاؤهم بالشهادة لمن استشهد، وفسره بعضهم بالإبلاء في الحرب والجهاد بدليل الآيات بعده، يقال: أبلى فلان بلاءً حسناً، أي: قاتل قتالاً شديداً وصبر صبراً عظيماً. وانظر أيضاً: جامع البيان للطبري: 13/448، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/34، معالم التنزيل للبغوي: 3/340، الكشاف للزمخشري: 2/150، النكت والعيون للماوردي: 2/305، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/386، زاد المسير لابن الجوزي: 3/334، روح المعاني للألوسي: 9/187.


(�) شبهوا بالصم في عدم الانتفاع بما سمعوا؛ لأنه مما يكفي سماعه في قبوله والعمل به لقوة براهينه وحججه، وشبهوا بالبكم في انقطاع الحجة والعجز عن رد ما جاءهم به القرآن، فهم ما قبلوه ولا أظهروا عذراً في عدم قبوله. وقد اختلف في المعني بـ {الصُّمُّ الْبُكْمُ} والذين يطلق عليهم الحافظ رعاع الناس وجهلتهم، فقال ابن عباس ومجاهد: هم المشركون. وقال ابن إسحاق: هم المنافقون، ورجح ابن جرير وابن عطية الأول؛ لأن سياق الخبر عنهم. والأظهر ضعف قول ابن إسحاق إن أراد أن الآية نازلة في المنافقين كما يقول بعضهم، أما إن أراد أنها متناولة لهم فلا ضعف، ولا يمنع نزولها في أفراد من المشركين أن تكون متناولة لمن شملهم اللفظ، إذ العبرة بعمومه لا بخصوص السبب، وقد وصف في القرآن كل من المشركين والمنافقين بذلك، فمن وصف الكفار قوله -تعالى-: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ} [البقرة:171]. ومن وصف المنافقين بذلك قوله -عز وجل-: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ} [البقرة:18]، والله أعلم. انظر: جامع البيان للطبري: 13/459- 461، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/38، معالم التنزيل للبغوي: 3/343، زاد المسير لابن الجوزي: 3/337، مفاتيح الغيب للرازي: 15/149، النكت والعيون للماوردي: 2/306، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/388، البحر المحيط لأبي حيان: 4/480، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/372، لباب التأويل للخازن: 2/305، فتح القدير للشوكاني: 2/419، فتح البيان لصديق خان: 5/153، روح المعاني للألوسي: 9/188، التحرير والتنوير لابن عاشور: 9/306.


(�) أي: حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وهي عند البخاري في صحيحه -فتح-:7/717 رقم:4418.


(�) الآية تدل على وجوب المبادرة في الطاعة متى لاحت وترك التسويف من وجوه ثلاثة: الأول: قوله -عز وجل-: {اسْتَجِيبُوا}، والأمر على الأظهر دال على الفور وسرعة المبادرة والامتثال كما هو اختيار جماعة، منهم: ابن قدامة في روضة الناظر: 2/85، وابن القيم في زاد المعاد: 3/307، وابن النجار في شرح الكوكب المنير: 3/48، والشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه: 195، ويسنده قوله -عز وجل-: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:133]، وقوله -تعالى-: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة:148]. الثاني: تحذير العبد الواقع في قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال:24] إذ معناه: أن الله يحول بين المرء وقلبه وإرادته، فلا يمكنه من الاستجابة بعد أن كان قادراً عليها، وقد جاء التحذير من ذلك صريحاً في آيات أخرى، منها قوله -تعالى-: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [الأنعام:110]. الثالث: تهديد العبد الواقع في قوله -تعالى- {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [الأنفال:24] إذ فيه تحذير شديد من الكسل والغفلة والتواني في الطاعة. انظر: جامع البيان للطبري: 13/471، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/39، النكت والعيون للماوردي: 2/308، معالم التنزيل للبغوي: 3/345، الكشاف للزمخشري: 2/151- 152، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/389- 390، زاد المعاد لابن القيم: 3/574، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/372، البحر المحيط لأبي حيان: 4/481، فتح البيان لصديق خان: 5/156، روح المعاني للألوسي: 9/191، التحرير والتنوير لابن عاشور: 9/315.


(�) هذا قول طائفة من أهل العلم الذين يرون أن هذه الآية وميثلاتها من النصوص مخصصة لعموم قوله -تعالى-: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]، وعموم قوله -سبحانه-: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38]، ومنهم الشوكاني في فتح القدير: 2/263- 264، وصديق خان في فتح البيان: 4/294، والأظهر خلافه كما سيأتي، وأن آية الأنعام والمدثر ليستا مخصوصتان بهذه الآية.


(�) أي: قول الكرماني في شرحه للبخاري: 7/85- 86 بجواز التعذيب بفعل الغير في الدنيا دون الآخرة. انظر: الفتح: 3/185.


(�) أي في الدنيا، ومثلها حديث زينب بنت جحش عند البخاري -فتح-: 13/13- 14 رقم: 7059، ومسلم: 4/2207 رقم: 2880 قالت: (قلت: يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث). وهذا رأي جماعة من أهل العلم، حملوا قوله -تعالى-: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]، وقوله -سبحانه-: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38]، على الآخرة، وهذه الآية وحديث زينب على الدنيا. والأظهر-والله أعلم- أن لا تداخل بين آيتي الأنعام والمدثر ونحوهما وهذه الآية ونحوها من النصوص حتى يقال بالعموم والخصوص، وأن مؤاخذة من لم يباشر الظلم إنما هو بسبب إقراره له، أو مداهنته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تكاسله عن القيام بذلك حتى فشت المنكرات وتكاثرت البدع. أما لو قام العبد بما أوجبه الله عليه من ذلك فإن الوعيد لا يتنزل عليه، يدل لذلك صراحة قوله -عز وجل-: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف:165]، وحديث الصديق -رضي الله عنه- عند الترمذي في جامعه: 5/257-258 وغيره، وفيه: (وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب)، وهو حديث جود إسناده ابن حجر في تهذيب التهذيب: 1/267- 268، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 3/48 رقم: 2448، قال ابن العربي في أحكام القرآن: 2/847 في كلام له نفيس ما نصه: (أخبرنا ربنا أن كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه لا يُؤَاخِذ أحداً بذنب أحد، وإنما تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب، بيد أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عنه فكلهم عاص، هذا بفعله، وهذا برضاه به، وقد جعل الله في حكمه وحكمته أن الراضي بمنزلة العامل، فانتظم الذنب بالعقوبة، ولم يتعدَّ موضعه). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 8/41، مفاتيح الغيب للرازي: 15/154، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/391- 393، البحر المحيط لأبي حيان: 4/482، لباب التأويل للخازن: 2/304، فتح القدير للشوكاني: 2/420- 421، فتح البيان لصديق خان: 5/158، روح المعاني للألوسي: 9/192.


(�) أي: أنس بن مالك -رضي الله عنه- كما في البخاري -فتح- 8/158 رقم: 4648 ولفظه: "قال أبو جهل: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الأنفال:32] فنزلت: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33] الآية". وهو عند مسلم في صحيحه: 4/2154 رقم: 2796، وابن أبي حاتم في تفسيره: 5/1689 رقم: 9007، والبيهقي في دلائله: 3/75، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 3/327، والشوكاني في فتح القدير: 2/427، وزدا نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه.


(�) أبو جهل أو النضر أياً كان القائل، فقد كان موسوماً في قريش بالنبل والفهم مسكوناً إلى قوله، فكان إذا قال قولاً قاله كثير منهم واتبعوه حسبما يفعل الناس دوماً بزعمائهم وذوي الرأي والمشورة فيهم. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 8/51.


(�) لم أهتدِ إليه في كتب الطبراني، وقد نسبه للطبراني أيضاً العيني في عمدة القاري: 18/249 ولم ينسب هذا القول إليه السيوطي في الدر المنثور: 3/328، والشوكاني في فتح القدير: 2/427- 428، والهيثمي في مجمع الزوائد: 7/27 ولا في سورة الأنفال ولا في سورة المعارج: 7/129. وهو عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره: 5/1690 رقم: 9008، والنسائي في التفسير: 2/463 رقم: 640 مختصراً، والحاكم في المستدرك: 2/502 وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ورمز له الذهبي في التلخيص بموافقته لشرط البخاري، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور: 6/415، وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه، وانظر: الكشف والبيان للثعلبي: 6/47أ، أسباب النزول للواحدي -تحقيق: زغلول-: 466، معالم التنزيل للبغوي: 3/351، زاد المسير لابن الجوزي: 3/348، لباب التأويل للخازن: 2/308، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/380 وغيرها.


(�) هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار القريشي، صاحب لواء المشركين في بدر، ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، استمر على الشرك وآذى الدعوة الإسلامية وأتباعها كثيراً، أسره المقداد في بدر، وقتل قرب المدينة بعد الانصراف من المعركة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام: 2/208- 209، البداية والنهاية لابن كثير: 3/305، الأعلام للزركلي: 8/357.


(�) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان: 13/505- 506 رقم: 15982- 15984، وأورده عنه غير واحد، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 8/51، زاد المسير لابن الجوزي: 3/348، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/398، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/380.


(�) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان: 13/506 رقم: 15985، وأورده عنه غير واحد، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 8/51، النكت والعيون للماوردي: 2/313، معالم التنزيل للبغوي: 3/351، زاد المسير لابن الجوزي: 3/348، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/381، لباب التأويل للخازن: 2/308.


(�) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان: 13/506 رقم: 15986، وابن أبي حاتم في التفسير: 10/3373 رقم: 18984 وأورده عنه غير واحد، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 8/51، زاد المسير لابن الجوزي: 3/348، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/381.


(�) هو أيضاً قول زيد بن أسلم كما أورده عنه ابن المنذر، ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور: 6/415. وسعيد بن جبير كما أورده عنه الطبري في جامع البيان: 13/505 رقم: 15981، وابن أبي حاتم في التفسير: 6/1690.


(�) اعترض العيني في عمدة القاري: 18/249 على هذه الأولوية فقال: (وقال بعضهم: نسبته إلى أبي جهل أولى. قلت: لا دليل على دعوى الأولوية بل لقائل أن يقول: نسبته إلى النضر بن الحارث أولى، ويؤيده أنه كان ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم..). وقد رد الحافظ في كتابه: انتقاض الاعتراض: 2/246 على العيني اعتراضه ذلك من وجوه ثلاثة هي: أ- أن ثبوت نقل نزولها في أبي جهل في الصحيح، ونقل نزولها في النضر خارج الصحيح. ب- أن في سند بعض من روى نزولها في النضر نظر. ب- أنه مما يقوي الأولوية في أبي جهل نزول آية أخرى، وهي {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} [المعارج:1] * {لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ} [المعارج:2]. والأمر كما قال الحافظ إلا إن المشهور أن آية المعارج نزلت في النضر لا في أبي جهل. انظر المصادر الواردة في الهامش رقم: 3 ص: 118. وقد وافق ابن حجر على ذلك جماعة، قال ابن عسكر كما في مبهمات القرآن للبلنسي: 1/513 (وقد قيل: إن قائلها أبو جهل بن هشام، وهو الصحيح إن شاء الله -تعالى-... وذكر ابن العربي القولين، وصحح قول من قال إنه أبو جهل، والله -تعالى- أعلم)، وتصحيح ابن العربي ليس في كتابه أحكام القرآن: 2/850- 851 فلعله في شرحه للصحيح أو في تفسيره، والله أعلم.


(�) انظر قوله في: جامع البيان للطبري: 13/507 رقم: 15988، وتفسير ابن أبي حاتم: 5/1690 رقم: 9010، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/381، وتمام قوله: (فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها، ومراده بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ووجه عود رحمته -سبحانه- عليهم أن أكثر قريش دخلوا في الإسلام وعادوا إلى ربهم، وقولهم هذا الذي حكاه الله عنهم: يدل على غاية جهلهم وخفة عقولهم، وكان الواجب عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا ووفقنا له، والله أعلم.


(�) جامع البيان: 13/512 رقم: 16001، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/381، الدر المنثور للسيوطي: 3/328، وفي سنده: عبد العزيز بن أبان، قال ابن حجر في التقريب: 610 (متروك، وكذبه ابن معين وغيره)، وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي قال في التقريب: 998 (ضعيف... أسن واختلط)، والخبر مرسل، وانظر: أسباب النزول الواردة في جامع البيان للبلوط: 2/707 رقم: 910.


(�) هو: أبو روح يزيد بن رُومان المدني مولى آل الزبير، ثقة، مات عام: 130هـ. انظر: تهذيب الكمال للمزي: 32/123، تقريب التهذيب لابن حجر: 1074.


(�) وهناك سبب آخر أورده ابن جرير في جامع البيان: 13/511- 512 رقم: 16000، وابن أبي حاتم في التفسير: 5/1691 رقم: 9017 واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى: 5/45، وزاد السيوطي في الدر المنثور: 3/328 نسبته لابن المنذر وأبي الشيح وابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان المشركون يطوفون بالبيت، ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قَدْ [أي: حسبكم، انظر: لسان العرب: 5/3545،، ويقولون: لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك، غفرانك فأنزل الله -تعالى-: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار)، وسنده ضعيف؛ فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي قال في التقريب: 985 (صدوق سيء الحفظ، وكان يصحف)، وقد جاء من طريق آخر بدون ذكر الاستغفار ونزول الآية عند مسلم في صحيحه: 3/483 رقم: 1185، وانظر: أسباب النزول الواردة في جامع البيان للبلوط: 2/707 رقم:909. وقد ضعف هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير: 3/350 فقال بعد إيراده له: (وفيه ضعف؛ لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول).


(�) تفسير ابن أبي حاتم: 5/1692 رقم: 9754، وهو عند ابن جرير في جامع البيان: 13/516 رقم: 16012، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/381 رقم: 534، والبيهقي في دلائل النبوة: 3/76، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 3/331 وزاد نسبته لابن المنذر.


(�) اختار هذا القول الزجاج في معاني القرآن: 2/412، وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/382 بعد إيراده له: (فهذا القول يجوز إلا إن فيه هذا التعسف)، يريد أن المراد بـ(وَهُمْ) في الآية بعض القوم لا كلهم؛ لأن الذي أسلم البعض لا الكل.


(�) أخرجه عنه: الطبري في جامع البيان: 13/511 رقم: 15995- 15996، وابن أبي حاتم في التفسير: 5/1692، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/383 رقم: 537، وأورده السيوطي في الدر المنثور: 3/331 وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ.


(�) أخرجه عنه: الطبري في جامع البيان: 13/510 رقم: 15992، وابن أبي حاتم في التفسير: 5/1692 وأورده ابن كثير في تفسيره: 2/381.


(�) جامع البيان: 13/509- 510 رقم: 15990، وأورده عنه: النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/384، وابن كثير في تفسيره: 2/382.


(�) هو: سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي، روى عن أبيه وابن عباس وواثلة، ثقة، توفي بعد المائة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/38، تهذيب التهذيب -المعرفة- لابن حجر: 2/322، تقريب التهذيب لابن حجر: 382.


(�) حسن قول ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزى النحاسُ في الناسخ والمنسوخ: 2/383، وضعفه جماعة كابن جرير وابن عطية؛ لأن الضمير في {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} عائد إلى المؤمنين، والمؤمنون لم يتقدم لهم ذكر فيكنى عنهم. انظر: جامع البيان للطبري: 13/518، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/54، البحر المحيط لأبي حيان: 4/490.


(�) جامع الترمذي: 5/270 رقم: 3082 وقال عقبه: (هذا حديث غريب، وإسماعيل بن مهاجر يُضَعَّف في الحديث)، وضعفه أيضاً الألباني في ضعيف سنن الترمذي: 378 رقم: 597، وفي ضعيف الجامع: 193 رقم: 1341.


(�) بل الظاهر أنه يقوي قول من قال إن قوله -عز وجل-: {وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} في المؤمنين؛ لأن استغفار المشرك مع بقائه على شركه لا معنى له ولا أثر، والله أعلم.


(�) هذا القول الذي جعله الحافظ أولى -أي: قول يزيد بن رومان ومن تبعه في أن الآية في المشركين، وأن الاستغفار وقع منهم-، وإن كان أظهر من حيث سياق الآية، لكن الأولى منه قول قتادة والسدي وابن زيد: أن معنى {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} لو استغفروا لما عذبهم الله، وذلك لدفعهم إلى التوبة والندم، ولكنهم لم يتوبوا ولم يندموا فاستحقوا العذاب، وهذا كما تقول العرب: ما كنت لأهينك وأنت تكرمني؛ فأما إذ لست تكرمني، فإنك مستحق لإهانتي. وهذا اختيار ابن جرير والنحاس والزمخشري وابن عاشور وجماعة، وقال ابن الأنباري كما في البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/231: (وهذا قول يختاره اللغويون، ويذهب إليه المفسرون، وهذا المختار عندنا)، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: 3/351. وهناك قولان آخران هما: أ- أن المعنى: وما كان الله ليعذب المشركين وهم يستغفرون، ثم نسخ ذلك بقوله: {وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وهو قول عكرمة والحسن، ورده غير واحد بأن قوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} خبر، والخبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي. ب- أن المعنى: وما كان الله معذبهم وقد علم أن لهم أولاداً وذرية يؤمنون ويستغفرون، قاله مجاهد، وفيه بعد من جهة سياق الآية؛ إذ الأصل بالمراد بـ(وَهُمْ) ذواتهم لا أولادهم، وإن كان من جهة المعنى صحيح؛ إذ لا يتعارض مقدور الله مع علمه -سبحانه-. انظر: جامع البيان للطبري: 13/509- 518، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1692- 1693، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/381- 384، الكشف والبيان للثعلبي: 6/47ب- 48، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/229- 231، معالم التنزيل للبغوي: 3/353، الكشاف للزمخشري: 2/156، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/53، زاد المسير لابن الجوزي: 3/350-351، النكت والعيون للماوردي: 2/314، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/398- 399، البحر المحيط لأبي حيان: 4/490، لباب التأويل للخازن: 2/309، روح المعاني للألوسي: 9/201، التحرير والتنوير لابن عاشور: 9/334.


(�) انظر: قوله في عارضة الأحوذي: 6/327 والنقل له بتصرف، وانظر: عمدة القاري للعيني: 15/123 إذ قال بقول ابن العربي دون نسبته إليه.


(�) هذا على قول الأكثرين، وفي قول لابن عباس -رضي الله عنهما- أنها نزلت في مكة. انظر: الهامش رقم: 1 ص: 1238.


(�) حديث عائشة -رضي الله عنها- أخرجه البخاري -فتح-: 6/347 رقم: 2306 قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة [بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة، و هي السحابة التي يخال فيها المطر، قاله ابن حجر في الفتح: 6/348] في السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج، وتغير وجهه، فإذا أمطرت سُرِّي عنه، فغرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وما أدري لعله كما قال قوم عاد: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} [الأحقاف:24].


(�) وخوف عدم قبوله توبته واستغفاره؛ لأنه لو جُزِم بقبول ذلك منه لكان ذلك أماناً له من العذاب، ولانتفى خوفه عليه لقوله -تعالى-: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال:33] الدال على أن الاستغفار سلامة من العذاب، والله أعلم.


(�) كذا (في آذانهم) في هدي الساري في السلفية الأولى: 189، والثانية: 199، ولم أهتد إليه في شيء من كتب اللغة والمعاني والتفسير، والظاهر أنه سبق قلم صوابه (في أفواههم) وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج كما في جامع البيان للطبري: 13/525، وتفسير ابن أبي حاتم: 5/1695 وصحيح البخاري: 8/156. وقد ذكر ابن الأنباري كما في زاد المسير لابن الجوزي: 3/353 أن أهل اللغة ينكرون أن يكون المكاء إدخال الأصابع في الأفواه، وقالوا: لا يكون إلا الصفير. قلت: والظاهر أن مراد مجاهد أن يدخل الرجل أصابعه في فيه ثم ينفخ فيكون صفيراً لا مجرد إدخال الأصابع فقط، ويؤيده ما أخرجه الطبري في جامع البيان: 13/524 رقم: 16036 من طريق منصور عنه: (الإمكاء)، قال: (كانوا ينفخون في أيديهم)، وما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 5/1695، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/383 وغيرهما عنه أن المراد بالمكاء الصفير.


(�) هذا قول عامة أهل العلم باللغة والمعاني والتفسير، وروي عن قتادة أن المكاء: صوت الأيدي، أي: التصفيق، وهو ضعيف كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 8/58؛ لأن المكاء مصدر من مكا يمكو إذا صفر بين أصابعه أو بين كفيه. انظر: من كتب اللغة: المحكم لابن سيدة: 7/115، جمهرة اللغة لابن دريد: 2/984، تهذيب اللغة للأزهري: 10/410، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 6/344، الصحاح للجوهري: 6/2495، لسان العرب لابن منظور: 6/4251، تاج العروس للزبيدي: 20/195. ومن كتب المعاني والمفردات: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/246، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 158، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 179، معاني القرآن للزجاج: 2/412، نزهة القلوب للسجستاني: 424، معاني القرآن للنحاس: 3/152، تفسير المشكل مكي: 181 إيجاز البيان للنيسابوري: 1/294، عمدة الحفاظ للسمين: 4/121. ومن كتب التفسير: تفسير مقاتل: 121أ، جامع البيان للطبري: 13/526، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1695، الكشف والبيان للثعلبي: 6/48 ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/240- 244، معالم التنزيل للبغوي: 3/355، زاد المسير لابن الجوزي: 3/352، النكت والعيون للماوردي: 2/315، الكشاف للزمخشري: 2/156، مفاتيح الغيب للرازي: 15/164، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/400، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/383، البحر المحيط لأبي حيان: 4/474 و: 491- 492، الدر المصون للسمين: 3/416.


(�) ويركبه بإلقاء بعضه على بعض. انظر من كتب المعاني والمفردات: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/246، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 158، معاني القرآن للزجاج: 2/413، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 179، معاني القرآن للنحاس: 3/153، المفردات للراغب: 203، إيجاز البيان للنيسابوري: 2/294، عمدة الحفاظ للسمين: 2/123. ومن كتب التفسير: جامع البيان للطبري: 13/535، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1699، الكشف والبيان للثعلبي: 6/50 ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/249، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/63، زاد المسير لابن الجوزي: 3/356، النكت والعيون للماوردي: 2/317، معالم التنزيل للبغوي: 3/356، مفاتيح الغيب للرازي: 15/166، الكشاف للزمخشري: 2/157، البحر المحيط لأبي حيان: 4/474، الدر المصون للسمين: 3/418، لباب التأويل للخازن: 2/311.


(�) كركام الرمل والسحاب وغير ذلك. انظر: العين للخليل: 5/369، جمهرة اللغة لابن دريد: 2/798، المحكم لابن سيدة: 7/27، تهذيب اللغة للأزهري: 10/242، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/430، الصحاح للجوهري: 5/1936، لسان العرب لابن منظور: 3/1721، تاج العروس للزبيدي: 16/301.


(�) أي: سورة الأنفال.


(�) انظر هامش: 1 ص: 1238.


(�) قال الداودي في كتابه الأموال: 31 (ما روي من الأحاديث أن آية الخمس أنزلت بعد بدر في بني قريظة فلا يصح في النقل، ولا يجعل مثله أصلاً يعتمد عليه في أعظم شريعة من شرائع الإسلام، بل الثابت أنها أنزلت في بدر). وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني: 7/4، السيرة النبوية في فتح الباري للشنقيطي: 2/216.


(�) هو: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المصري، توفي عام: 756هـ، له مصنفات منها: الإبهاج شرح المنهاج، والفتاوى، وغيرها. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر: 3/134، الأعلام للزركلي: 4/302.


(�) لم أهتد إلى قوله في مظانه من كتبه، وقد نقله عنه القسطلاني في إرشاد الساري: 7/4.


(�) أي: بدون تخميس، وقد نقل ذلك جماعة، منهم: ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام: 2/207، والواقدي في مغازيه: 1/99، وأبو عبيد في الأموال: 280، واليعمري في عيون الأثر: 1/407، وقال ابن بطال في شرحه للصحيح فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح: 6/229 (ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر)، وتبعه ابن الملقن كما أفاده القسطلاني في إرشاد الساري: 7/4. ويمكن أن يكون مستند أصحاب هذا القول ما أخرجه أحمد في مسنده -تحقيق شاكر والزين-: 16/411 رقم: 22652 واللفظ له، وابن جرير في جامع البيان: 13/369 رقم: 15654، والحاكم في المستدرك: 2/135- 136 بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله -تبارك وتعالى- من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن بواء، يقول: على السواء). وجمهور أهل العلم -وهو الراجح- على أن آية الخمس نزلت في قصة بدر، وأن غنائمها خُمست؛ لأن (سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر) انتهى من البداية والنهاية لابن كثير: 3/303، وقال ابن كثير أيضاً في البداية والنهاية: 3/302 بعد إيراده لحديث عبادة: (ومعنى قوله سواء، أي: ساوى فيها بين الذين جمعوها وبين الذين اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص بها فريقاً منهم ممن ادعى التخصيص بها، ولا ينفي هذا تخميسها وصرف الخمس في مواضعه كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره، والله أعلم). وانظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري: 2/474، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/68، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/9، البحر المحيط لأبي حيان: 4/496، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/387، فتح الباري لابن حجر: 7/368، روح المعاني للألوسي: 10/2، السيرة النبوية لأبي شهبة: 2/151، السيرة النبوية الصحيحة للعمري: 2/369، مرويات غزوة بدر لباوزير: 283، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د. مهدي رزق الله: 357، السيرة النبوية في فتح الباري للشنقيطي: 2/211.


(�) الذين ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ممن لم يشهد بدراً تسعة، وكان تخلفهم إما لعذر أصابهم أو لأن المصلحة تقتضي بقاءهم، وهم: أبو لبابة، والحارث بن حاطب، والحارث بن الصِّمَّة، وخوات بن جبير، وسعد بن مالك، وأبو الصياح بن ثابت، وطلحة بن عبيد الله، وعثمان بن عفان -رضي الله عنهم-. انظر البداية والنهاية لابن كثير: 3/327، مرويات غزوة بدر لباوزير: 420.


(�) يريد قوله -تعالى- في صدر السورة {قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال:1]، وقد سبق في الهامش: 2 ص: 1236 استظهار قول ابن زيد أن معناه: الإخبار من الله أن الغنائم من حيث هي ملكه، والحكم حكمه فيجب ترك الخصام، وإصلاح ذات البين، ورد الأمر إلى الله والرسول، وامتثال ما يحكمان به، وقد حكما بذلك في قوله -عز وجل-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...} والتي نزلت معها في سياق واحد، لا أن الآية الأولى أفادت أن لا حق للمقاتلين في الغنيمة ثم نسخ ذلك بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...} والتي نزلت متراخية عن الآيات الأولى كما أفاده بعض أهل العلم، والله أعلم.


(�) البخاري -فتح- 6/226 رقم: 3091، وليس في هذا الموضع لفظ (يومئذ)، وهو عند البخاري -فتح-: 7/367 رقم: 4003، ومسلم في صحيحه: 3/1569 رقم: 1979.


(�) هو: عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي حليف بني عبد شمس، أحد السابقين، أخو زينب أم المؤمنين، هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً، واستشهد في أحد ودفن هو وخاله حمزة في قبر واحد، وكان له يومئذ نيف وأربعون سنة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/10، الاستيعاب لابن عبد البر -مع الإصابة-: 2/263، الإصابة لابن حجر: 2/278.


(�) سرية عبد الله بن جحش كانت في أواخر رجب إلى بطن نخلة بين مكة والطائف في رجب من السنة الثانية للهجرة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: اثني عشر من المهاجرين ليرصد قريشاً ويعلم له من أخبارهم، فتعرضوا في طريقهم لقافلة فيها تجارة لقريش فظفروا بها وقتلوا قائدها وأسروا اثنين من رجالها وعادوا بهم إلى المدينة، فلما رجعوا قال عبد الله: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس وقسم سائرها بين أصحابه، وذلك قبل أن يفرض الله -تعالى- الخمس، فرضي الله ذلك ووقع الأمر على ما كان عبد الله صنع، وقد نزل في هذه السرية قوله -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة:217]. انظر: مغازي الواقدي: 1/13، الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/10، البداية والنهاية لابن كثير: 3/247، السيرة النبوية لابن هشام: 2/178، السرايا والبعوث النبوية للعمري: 95، السيرة النبوية في فتح الباري للشنقيطي: 2/136.


(�) انظر نحواً من هذا القول في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/9- 10، والأظهر أن ابتداء فرض الخمس كان في بدر بهذه الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...} انظر: إرشاد الساري للقسطلاني: 7/3.


(�) أي: بقوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه: 3/1374 رقم: 1754 (من قتل الرجل؟. قالوا: ابن الأكوع. قال: له سَلَبُه أجمع)، وأصله في البخاري -فتح-: 6/194 رقم: 3051 مختصراً.


(�) أي: إلى وقت الحاجة، وهو قول الجمهور، ومن أدلتهم على ذلك قوله -عز وجل-: {فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة:18] * {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة:19]، وثم للتراخي، فدلت على تراخي البيان عن وقت الخطاب. وذهب المعتزلة والظاهرية إلى عدم الجواز مطلقاً. وفصل آخرون على خلاف عريض بينهم في الصور التي يجوز فيها التأخير والتي لا يجوز. والراجح قول الجمهور، قال الشوكاني في إرشاد الفحول: 2/42 (وأنت إذا تتبعت موارد الشريعة المطهرة، وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاءً ظاهراً واضحاً، لا ينكره من له أدنى خبرة بها، وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم). وانظر في المسألة: المستصفى للغزالي -تحقيق الأشقر-: 2/40، الإحكام للآمدي: 3/32، المحصول للرازي: ق: 3 جـ: 1/280، نهاية السول للإسنوي: 2/156، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 3/453، روضة الناظر لابن قدامة: 2/57، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: 185، معالم أصول الفقه للجيزاني: 399.


(�) لم يختلف العلماء أن قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} ليس على عمومه وأنه يدخله الخصوص، فمما خصصوه بإجماع أن قالوا: سَلَب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الرقاب الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 8/68، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/4، فتح القدير للشوكاني: 2/434، فتح البيان لصديق خان: 5/177، روح المعاني للألوسي: 10/2.


(�) اختلف أهل العلم: أيشترط لاستحقاق السلب أن يقول الإمام ذلك أم لا على قولين: أ- أنه يشترط ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري ومالك وأحمد في رواية. ب- أنه لا يشترط ذلك وأن السلب للقاتل على كل حال، وهذا مذهب الجمهور، وهو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري: -فتح-: 6/284 رقم: 3142، ومسلم في صحيحه: 3/1370 رقم: 1751 في حديث قتادة -رضي الله عنه-: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبُه)، ولأن ذلك من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده، أفاده ابن قدامة في المغني: 13/70- 71. وانظر: الأم للشافعي: 4/183- 184، مختصر المزني: 285، المدونة لمالك: 2/29، حاشية الدسوقي على الشرخ الكبير: 2/190- 191، شرخ فتح القدير لابن الهمام: 5/250، بدائع الصنائع للكاساني: 7/171، الإنصاف للمرداوي: 4/149.


(�) حكى الإجماع على ذلك الطبري في جامع البيان: 13/552.


(�) وللتعظيم وتفخيم الأمر وهذا هو الأظهر، وإيضاح معنى ذلك: أنه -تعالى- استفتح الكلام باسمه لذلك، فغرض الابتداء به كغرض الابتداء بالبسملة، وصحت الإضافة لأنه -تعالى- مالك الأشياء كلها، أو لأنه -سبحانه- الحاكم في الأشياء المتصرف فيها، الذي يضعها حيث يشاء، ومنها الغنائم، فالإضافة هنا كما هي في صدر السورة {قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال:1]، وليس المراد أن سهماً من الخمس له -تعالى- على سبيل الانفراد، والله أعلم. وقيل معنى قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ}: فأن لسبيل الله، أي: هو على حذف مضاف كقوله -تعالى-: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:82] أي: واسأل أهل القرية، وعلى ذلك فإن سهم الله يصرف في الجهاد في سبيل الله أو في المصالح العامة للمسلمين، وفيه نظر، إذ يلزم عليه أن الخمس يقسم إلى ستة أسهم، وهو خلاف قول جمهور أهل العلم، حتى إن الطبري في جامع البيان: 3/552 حكى إجماع الحجة عليه. انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/414، معاني القرآن للنحاس: 3/157، الكشف والبيان للثعلبي: 6/60ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/262، معالم التنزيل للبغوي: 3/357، مفاتيح الغيب للرازي: 15/171، أحكام القرآن لابن العربي: 2/855، لباب التأويل للخازن: 2/312.


(�) أورد قول أبي العالية جماعة، منهم: ابن جرير في جامع البيان: 13/550- 551، وابن أبي حاتم في التفسير: 5/1703، وأبو عبيد في الأموال: 21، وزاد السيوطي في الدر المنثور: 3/336 نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. وهذا القول قول ابن عباس أيضاً أخرجه عنه من طريق أبي مالك ابن المنذر كما في الدر المنثور للسيوطي: 3/337، وهو قول الربيع بن أنس كما في الكشف والبيان للثعلبي: 6/60ب، والبسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/263، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/10، وفتح القدير للشوكاني: 2/435، وفتح البيان لصديق خان: 5/178.


(�) المعروف من قول أبي العالية أن سهم الله يجعل للكعبة، انظر: المصادر المذكورة في الهامش السابق، وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز: 8/70، وأبو حيان في البحر المحيط: 4/497، أن فرقة قالت: بأن قسم الله مردود على فقراء المسلمين أو بيت الله.


(�) اختلف في سهمه صلى الله عليه وسلم فقيل: هو استفتاح كلام مثل قوله: (لِلَّه) وليس في الخمس شيء لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقسم الخمس على أربعة أسهم لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد نسب هذا القول إلى ابن عباس. وقيل: هو للرسول صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء. وقيل: لم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ منه شيء ولكنه كان يرده إلى ذوي القربى؛ قاله ابن عباس، وعليه: فيكون لذوي القربى سهمان، وهذا يرجع، إلى ما قبله إذا كان صلى الله عليه وسلم يرده باختياره، أما إذا كان فرضاً لهم فلا يرجع، ويشكل عليه حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود: 3/188 رقم: 2755 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 2/527 رقم: 2393 أنه صلى الله عليه وسلم أخذ وَبَرَة من جنب البعير ثم قال: (ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم)، والرد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعم من أن يكون خاضاً بذوي القربى فقط. وقيل: لم يكن له صلى الله عليه وسلم منه شيء، وإنما كان يجعله في مصالح المسلمين نحو السلاح الذي تقوى به شوكتهم، قاله الشافعي وجماعة. والأظهر -والله أعلم- أنه له صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء، ولكنه صلى الله عليه وسلم تفضلاً منه وتكرماً كان يجعله في أمته، ويرده إليهم حسب ما تقتضيه المصلحة، فتارة يجعله في ذوي الأسهم الأربعة المتبقية من الخمس، وتارة يخص به ذوي القربى، وتارة يصرفه في مصالح المسلمين وما يحتاجون إليه من سلاح وكراع ونحوه، والله أعلم. والقول الأول ضعيف يرده حديث عمرو بن عبسة حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن له من الغنيمة شيء هو الخمس، ويرده أيضاً تخميس الخلفاء من بعده للخمس، وقول الشافعي ومن تبعه مآله إلى القول الظاهر، والله أعلم. انظر: الأم للشافعي: 4/196، جامع البيان للطبري: 13/551، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1703، الكشف والبيان للثعلبي: 6/61ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/264، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/70، النكت والعيون للماوردي: 2/320، أحكام القرآن لابن العربي: 2/855، البحر المحيط لأبي حيان: 4/497.


(�) يبدو أن هذا استطراد من الحافظ، إذ لم أرَ نسبته لأبي العالية عند أحد من المفسرين، وقد اختلف في مآل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أقوال، منها: أ- أنه للخليفة من بعده، وهذا ينسب إلى الصديق وعلي وقتادة وجماعة. ب- أنه سقط بموته صلى الله عليه وسلم ورجع إلى جملة الغنيمة، وهذا ينسب إلى جماعة من أهل العراق. جـ- أنه مردود على بقية السهام الباقية، ويقسم الخمس على أربعة. د- أنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم إرثاً، وهذا غير مسلم به؛ لأن النفل حق لا إرث؛ إذ الإرث: ما تركه المورث بعد موته، وعلى التسليم بكونه إرثاً فيرده قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري -فتح-: 6/227 رقم: 3094 من حديث عمر: (لا نورث، ما تركنا صدقة). هـ- أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة من كراع وسلاح ونحو ذلك وهذا هو الأظهر، ويقرب منه قول من قال بأنه للخليفة من بعده إن أراد به قائله أن الإمام يصرفه في مصالح المسلمين، وأما إن أريد به أنه له يصنع به ما يشاء فلا؛ لأنه بذلك طريق للتمول الفاحش الذي لم يسبق إليه عمل الراشدين من الأئمة، وسائر الأقوال كما يقول ابن العربي في أحكامه: 2/856 دعاوى لا برهان عليها، والله أعلم. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم: 5/1704، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/265، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/70، زاد المسير لابن الجوزي: 3/360، النكت والعيون للماوردي: 2/320، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/10- 11، البحر المحيط لأبي حيان: 4/497، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/389، لباب التأويل للخازن: 2/313.


(�) لعبد مناف بن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم -كما في البخاري -فتح-: 6/281 عن ابن إسحاق- أولاد أربعة، ثلاثة أشقاء، وهم: هاشم والمطلب وعبد شمس، وآخر لأب هو: نوفل، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ذوي القربى من الخمس بني هاشم وبني المطلب، وترك بني عبد شمس وبني نوفل كما جاء في حديث جبير بن مطعم عند البخاري -فتح-: 6/281 رقم: 3140 قال (مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله: أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال - رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)، وعثمان من بني عبد شمس، وجبير من بني نوفل. وقد اختلف في سبب ذلك على أقوال كما ذكر ابن حجر في -الفتح-: 6/283 فقيل: العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها. وقيل: العلة الاستحقاق بالقرابة، ووجد ببني عبد شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم. وقيل: إن القربى عام مخصوص وبيتته السنة. وهذا -أي: إن المراد بالقربى في الآية بنو هاشم وبنو المطلب والذين لا تحل لهم الصدقة -قول الجمهور، وهو الذي ذهب إليه ابن حجر، وهو أظهر الأقوال في المراد بـ {وَلِذِي الْقُرْبَى} في الآية، وهناك أقوال أخر ى، منها: أ- أن المراد بذوي القربى: قريش كلها، قاله بعض السلف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري -فتح-: 8/360 رقم: 4770 من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لما نزلت عليه: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} [الشعراء:214]، صعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي -لبطون قريش- حتى اجتمعوا...). ب- أن المراد بذوي القربى: بنو هاشم خاصة، قاله مجاهد وعلي بن الحسين وجماعة. جـ- أن المراد بذوي القربى: آل علي وجعفر وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب، قاله أبو حنيفة. ويرد كون هذه الأقوال هي المراد بذوي القربى في آية الأنفال حديث جبير بن مطعم المتقدم. د- قال الحسن في سهم ذوي القربى: هو لقرابة الإمام القائم بالأمر، وهو شاذ مخالف لقول الكافة فلا يؤبه به. انظر: جامع البيان للطبري: 13/554- 556، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1705، الكشف والبيان للثعلبي: 6/16أ، البسيط للواحدي: -تحقيق الحسن-: 1/265، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/71- 72، النكت والعيون للماوردي: 2/320، أحكام القرآن لابن العربي: 2/861، مفاتيح الغيب للرازي: 15/171، زاد المسير لابن الجوزي: 3/360، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/12، البحر المحيط لأبي حيان: 4/497، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/389، لباب التأويل للخازن: 2/313، فتح القدير للشوكاني: 2/435، فتح البيان لصديق خان: 5/181.


(�) من غير خلاف بين أهل العلم كما ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط: 4/499، وفي النهر الماد -بحاشية البحر المحيط-: 4/496. وسمي يوم الفرقان؛ لأن الله -تعالى- فرق به بين الحق والباطل، وبين جمع الله وجمع الشيطان، فأعلى كلمته وأظهر دينه ونصر حزبه، وأذل أعداءه. وانظر: جامع البيان للطبري: 13/560، الكشف والبيان للثعلبي: 6/62أ، البسيط للواحدي-تحقيق الحسن-: 1/270، معالم التنزيل للبغوي: 3/362، النكت والعيون للماوردي: 2/321، زاد المسير لابن الجوزي: 3/361، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/78، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/20، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/390، لباب التأويل للخازن: 2/315، فتح القدير للشوكا ني: 2/436.


(�) وفي ذلك أعظم الدلالة على فضل الذكر وحب الله له، وأنه من أبواب الظفر والنصر العظيمة، ومن أسباب اطمئنان القلب وسكينته، والثبات في المحن والشدائد، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحوالهم، ولو أن رجلاً أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخاء، والآخر من المشرق إلى المغرب يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله أعظم أجراً)، وقد جاء ما يدل على ذلك في حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- عند الترمذي: 5/459 رقم: 3377، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 3/139 رقم: 2688 قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟، قالوا: بلى، قال: ذكر الله). انظر: جامع البيان للطبري: 13/574، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1711، الكشف والبيان للثعلبي: 6/63 ب، البسيط للواحدي - تحقيق الحسن-: 1/285، أحكام القرآن للجصاص: 3/99- 100، أحكام القرآن لابن العربي: 2/866- 867، مفاتيح الغيب للرازي: 15/176، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/81، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/23، البحر المحيط لأبي حيان: 4/503.


(�) يريد تفسير الريح في الآية، وما بين القوسين من كلام البخاري في صحيحه -فتح-: 6/188.


(�) تفسير القرآن لعبد الرزاق: ق: 2 جـ: 1/260 "عن قتادة في قوله -تعالى-: {وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} قال: ريح الحرب"، وهو بلفظه عند الطبري في جامع البيان: 13/577 رقم: 16167، وابن أبي حاتم في تفسيره: 5/1712 رقم: 9140. وتفسير: الريح بالحرب هو تفسير البخاري في صحيحه -فتح-: 6/188.


(�) ذكر ذلك أيضاً: القسطلاني في إرشاد الساري: 6/507؛ وذلك لأن حقيقة الريح: تحرك الهواء وتموجه، وشبهت القوة في الحرب بها، ووجه الشبه: أن الريح لا يمانع جريها ولا عملها شيء، وكذلك القوة في نفوذ أمرها وجريانه وتمشيه، ومن كلام العرب: هَبَّت ريح فلان إذا جرى أمره على ما يريد، وركدت ربحه: إذا أد بر أمره. وعلى هذا تدور جل عبارات أهل العلم باللغة والتفسير، فقال ابن عباس: جلدكم وجدكم، وقال السدي: جرأتكم، وقال مقاتل: حدتكم، وقال النضر بن شميل: قوتكم، وقال الزجاج: صولتكم وقوتكم، ويقرب من ذلك قول الأخفش وأبي عبيدة واليزيدي وابن قتيبة وغير واحد: دولتكم، وقول مجاهد: نصركم؛ إذ الدولة والغلبة والنصر ناتج القوة وأثرها، كما يقرب منه قول من قال المراد بالريح: الهيبة؛ إذ هي ناتج القوة والحدة، فلا يهاب الضعيف. وقال ابن زيد وقتادة في رواية أخرى عنه: يريد ريح النصر التي يرسلها الله -عز وجل- لنصر أوليائه وهلاك أعدائه، وقالا: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها -تعالى- تضرب وجوه العدو، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند البخاري -فتح-: 7/461 رقم: 4105، ومسلم: 2/617 رقم: 900 (نصرت بالصَّبا) وعلى هذا تكون الريح على حقيقتها. والأول أظهر، والله أعلم. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/247، معاني القرآن للزجاج: 2/425، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 158، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 179، جامع البيان للطبري: 13/579، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1712، الكشف والبيان للثعلبي: 6/64ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/286، معالم التنزيل للبغوي: 3/364، النكت والعيون للماوردي: 2/324، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/83، المفردات للراغب: 206، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/24، البحر المحيط لأبي حيان: 4/503، الدر المصون للسمين: 3/425- 426، عمدة الحفاظ له: 2/138، روح المعاني للألوسي: 10/14، التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/31- 32.


(�) والخور والضعف والتراخي. انظر: جامع البيان للطبري: 7/168 و: 13/575، تفسير ابن أبي حاتم: 5/1712، البسيط للواحدي -تحقيق الحمادي-: 3/855، زاد المسير لابن الجوزي: 3/363، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/22، البحر المحيط لأبي حيان: 4/503.


(�) فأصله ضعف القلب وخور الجنان. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد: 2/874، تهذيب اللغة للأزهري: 11/368، الصحاح للجوهري: 5/1790، لسان العرب لابن منظور: 5/3418، المفردات للراغب: 380، عمدة الحفاظ للسمين: 3/275، تاج العروس للزبيدي: 15/572.


(�) انظر: البخاري -فتح-: 8/365.


(�) أي: أشراً وفخراً وطغياناً وبغياً في النعمة بالخروج عن موجبها وهو الشكر إلى خلافه وهو الكفران بها، والتقوي بها على المعاصي والمنكرات. انظر: معاني القرآن للزجاج: 4/150، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/289، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/84، مفاتيح الغيب للرازي: 15/178، المفردات للراغب: 50، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/25، البحر المحيط لأبي حيان: 4/496، لباب التأويل للخازن: 2/317، فتح القدير للشوكاني: 2/442، فتح البيان لصديق خان: 5/189.


(�) أي: عند امتلاكها وتحصيلها. انظر بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الهامش السابق: العين للخليل: 7/422، تهذيب اللغة للأزهري: 13/336، الصحاح للجوهري: 2/592، لسان العرب لابن منظور: 1/300، تاج العروس للزبيدي: 6/97.


(�) النكوص: الإحجام عن الشيء، والرجوع عنه القهقرى على القفا، وذهب جماعة إلى أن ذلك المراد بـ (نَكَصَ) في الآية. وقالت طائفة: بأنه لا رجوع القهقرى على الحقيقة، ولكن شبه فرار عدو الله بالنكوص الحقيقي، قال السمين في الدر المصون: 3/426 بعد إيراده لهذا القول: (وفيه نظر؛ لأن غالب الفرار في القتال إنما هو كما ذكر: رجوع القهقرى). قلت: والظاهر أن الشيطان حين رأى ما رأى لم يمهله خوفه أن يلتفت، وخاف أن يُفاجأ بالعذاب فرجع القهقرى. وعلى هذين القولين فقد حصل ظهور من الشيطان ونكوص حقيقي، سواء أقلنا إنه رجع القهقرى أم إن المراد بالنكوص مطلق الرجوع والفرار فقط. وذهب الحسن وتبعه طائفة إلى أن الشيطان لم يظهر ولم يتمثل، وأن النكوص مجازي، والمراد به: ظهور بطلان كيده ووسوسته، وضعف هذا القول جماعة بأن قوله -تعالى-: {وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ} ليس مما يلقى بالوسوسة. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/247، غريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 159، معاني القرآن للزجاج: 2/421، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 179، جامع البيان للطبري: 14/11، الكشف والبيان للثعلبي: 6/65ب، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/294، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/86، معالم التنزيل للبغوي: 3/366، الكشاف للزمخشري: 2/162، مفاتيح الغيب للرازي: 15/181، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/27، البحر المحيط لأبي حيان: 4/496 و: 504- 505، لباب التأويل للخازن: 2/318، فتح القدير للشوكاني: 2/443.


(�) وأظهر لهم إظهاراً بيناً علناً مكشوفاً فسخك إياه، حتى تستوي وإياهم في العلم به، وتعتدلان بما عليه بعضكم لبعض من المحاربة. وهذا من عظمة الإسلام وارتفاعه بأتباعه إلى آفاق عليا من الشرف والاستقامة، والأمن والطمأنينة؛ فلا يبيح لهم الغدر في سبيل الغلب، ولا يسمح لهم في سبيل الغاية الشريفة استخدام الوسيلة الخسيسة. انظر: جامع البيان للطبري: 14/26- 27، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/313، معالم التنزيل للبغوي: 3/370، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/95، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/32، البحر المحيط لأبي حيان: 4/509، في ظلال القرآن لسيد قطب: 3/1542، التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/52- 53.


(�) وألقه إليهم، إذ النبذ -كما يقول الراغب في المفردات: 480- إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به، وعدى (اَنبِذْ) بـإلى لتضمينه معنى اردد، أي: إليهم عهدهم. انظر من كتب اللغة: جمهرة اللغة لابن دريد: 1/306، تهذيب اللغة للأزهري: 14/441، الصحاح للجوهري: 2/571، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/380، لسان العرب لابن منظور: 6/4322، تاج العروس للزبيدي: 5/399. ومن كتب المعاني والتفسير: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/249، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 180، معاني القرآن للزجاج: 2/420، إيجاز البيان للنيسابوري: 1/297، الكشاف للزمخشري: 2/165، مفاتيح الغيب للرازي: 15/189، عمدة الحفاظ للسمين: 4/157، لباب التأويل للخازن: 2/321، التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/53.


(�) أو بغير ذلك من الوسائل التي يتأكد فيها علمهم بالنبذ، والله أعلم.


(�) هذا تفسير أبي عبيدة في المجاز: 1/250، واليزيدي في غريب القرآن وتفسيره: 159، والبخاري في صحيحه -فتح-: 6/317. وقال السدي كما في جامع البيان للطبري: 14/42، وابن أبي حاتم في التفسير: 5/1725: أرادوا. وقال الأكثر معنى: {جَنَحُوا}: مالوا، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: 10/58- 59 (والجنوح: الميل، وهو مشتق من جناح الطائر؛ لأن الطائر إذ أراد النزول مال بأحد جناحيه، وهو جناح جانبه الذي ينزل منه،... فمعنى {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} إن مالوا إلى السلم ميل القاصد إليه كما يميل الطائر الجانح، وإنما لم يقل: وإن طلبوا السلم فأجيبهم إليها للتنبيه على أنه لا يسعفهم إلى السلم حتى يعلم أن حالهم حال الراغب؛ لأنهم قد يظهرون الميل إلى السلم كيداً). وانظر: معاني القرآن للزجاج: 2/422، معاني القرآن للنحاس: 3/167، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 180، جامع البيان للطبري: 14/40، الكشف والبيان للثعلبي: 6/68ب، البسيط للواحدي -تحقيق: الحسن-: 1/327، معالم التنزيل للبغوي: 3/373، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/104، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/39، البحر المحيط لأبي حيان: 4/513، الدر المصون للسمين: 3/433.


(�) أي: مع المشركين حيث دلت الآية على مشروعية مصالحتهم، إذ المراد بـ(السَّلَم) الصلح والمسالمة، انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/250، معاني القرآن للزجاج: 2/422، جامع البيان للطبري: 14/41، أحكام القرآن للجصاص: 3/103، أحكام القرآن لابن العربي: 2/875، مفاتيح الغيب للرازي: 15/193، زاد المسير لابن الجوزي: 3/376، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/39.


(�) لا إشكال في اشتراط تحقق المصلحة للمسلمين في المصالحة، والدلائل على ذلك كثيرة، منها قوله -عز وجل-: {وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران:139]، لكن كون ذلك معنى الشرط في الآية محل نظر؛ إذ الآية دالة على مشروعية الصلح، آمرة به عند جنوح العدو إليه، واشتراط المصلحة للمسلمين في عقده آتٍ من نصوص أخرى، والله أعلم.


(�) يقال: أحسبني ما أعطاني أي: كفاني، وأحسبته: أعطيته ما يرضيه، وشيءٌ حسابٌ: أي: كافٍ، و (حَسْب): صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل، أي حاسبك، أي: كافيك، وهو ما ذكره الحافظ. انظر من كتب اللغة: تهذيب اللغة للأزهري: 4/330، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/60، الصحاح للجوهري: 1/110، لسان العرب لابن منظور: 2/864، المصباح المنير للفيومي: 73، تاج العروس للزبيدي: 1/420. ومن كتب المعاني والتفسير: معاني القرآن للزجاج: 2/423، معاني القرآن للنحاس: 3/167، جامع البيان للطبري: 14/44، الكشف والبيان للثعلبي: 6/69أ، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/332، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/105، زاد المسير لابن الجوزي: 3/376، عمدة الحفاظ للسمين: 1/467، التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/62.


(�) أي: ولا يعاملهم بذلك الاحتمال؛ لأن من كان الله حسبه فلن يضره شيء. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 8/105، البحر المحيط لأبي حيان: 4/514، التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/62.


(�) حرب بعاث: من أيام الأوس والخزرج في الجاهلية بين المبعث والهجرة، وكان الظفر فيها للأوس، وبعاث: حصن للأوس في نواحي المدينة. انظر: لسان العرب لابن منظور: 1/307، معجم البلدان لياقوت: 1/451، تاج العروس للزبيدي: 3/172.


(�) تظاهرت أقوال أهل التفسير بأن المراد بقوله: {مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ} الأنصار، وكان التأليف بين قلوبهم مع الحروب التي دارت بينهم، وما عرف عن العرب من العصبية الشديدة حتى إن أحدهم يُلْطَم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات الإسلام الظاهرة. وقيل: أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار. والأظهر شمول الآية لكافة المؤمنين الذين جعلهم الإسلام متحابين في الله من كافة القبائل والبطون للإطلاق في الآية، وإن كان من أعظم مشاهد ذلك ما حدث من اجتماع بين الأوس والخزرج وتآخيهم على الإيمان مع ما دار بينهم من حروب، وما حدث بينهم من إحن وبغضاء في الجاهلية، والله أعلم. انظر: معاني القرآن للزجاج: 2/423، جامع البيان للطبري: 14/44، الكشف والبيان للثعلبي: 6/69أ، البسيط للواحدي- تحقيق الحسن-: 1/332، المحرر الوجيز لابن عطية: 5/105-106، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/42، مفاتيح الغيب للرازي: 15/195، البحر المحيط لأبي حيان: 4/514، فتح القدير للشوكاني: 2/452، فتح البيان لصديق خان: 5/207، التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/63- 64.


(�) أي: قوله -عز وجل-: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ...} الآية، والمفسرون متفقون على أن المراد بالخبر في السياق الأمر كما أفاده الواحدي في البسيط -تحقيق الحسن-: 1/348- 349.


(�) ذكر هذين الأمرين الرازي في مفاتيح الغيب: 15/198 وزاد ثالثاً فقال: (الثالث: قوله من بعد: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}، ذلك ترغيباً في الثبات والجهاد، فثبت أن المراد من هذا الكلام هو الأمر، وإن كان وارداً بلفظ الخبر)، وانظر: البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/348، روح المعاني للألوسي: 10/31، والأكثرون يقتصرون على ذكر قرينة التخفيف فقط. انظر: جامع البيان للطبري: 14/56- 57، الكشف والبيان للثعلبي: 6/69ب، أحكام القرآن للجصاص: 3/105، معالم التنزيل للبغوي: 3/375، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/44، لباب التأويل للخازن: 2/325، البحر المحيط لأبي حيان: 4/516، أنوار التنزيل للبيضاوي: 1/401.


(�) إذ نسخ وجوب ثبات الواحد في مقابلة العشرة إلى وجوب ثباته في مقابلة الاثنين فإن زادوا جاز له الفرار، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق، و: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 193 رقم: 358-359، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/388، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي: 300، نواسخ القرآن لابن الجوزي: 168، النسخ في القرآن لمصطفى زيد: 2/821- 828 رقم: 1236- 1249.


(�) في قتل المشركين، تقول العرب أثخن فلان في هذا الأمر، أي: بالغ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 8/113 (والإثخان إنما يكون في القتل والجراحة وما كان منها)، وعلى ذلك فالمبالغة هنا بالقتل خاصة. وانظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/250، معاني القرآن للزجاج: 2/425، معاني القرآن للنحاس: 3/170، جامع البيان للطبري: 14/59، الكشف والبيان للثعلبي: 6/70ب، الكشاف للزمخشري: 2/168، معالم التنزيل للبغوي: 3/376، النكت والعيون للماوردي: 2/332، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/48، البحر المحيط لأبي حيان: 4/496، فتح القدير للشوكاني: 2/456، التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/75.


(�) هذا قول السدي والكلبي والفراء والبخاري وطائفة، انظر: معاني القرآن للفراء: 1/418، مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/250، معاني القرآن للزجاج: 2/425، معاني القرآن للنحاس: 3/170، صحيح البخاري -فتح- 6/176، البسيط للواحدي: -تحقيق الحسن-: 1/358- 359، زاد المسير لابن الجوزي: 3/380، النكت والعيون للماوردي: 2/332، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/48. قال ابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة للأزهري: 7/335 (أثخن: إذا غلب وقهر)، والإثخان على هذا القول بمعنى الشدة والقوة، والمراد: حتى يتمكن في الأرض وينشر سلطانه وأمره بقهر أعدائه والتغلب عليهم. وضعف هذا القول بأن أصل الثخانة: الغلظة والكثافة في الأجسام، وليس في معنى الغلبة والقهر الزيادة والمبالغة لأصل معناه، بخلاف تفسير (يُثْخِنَ) بيبالغ في القتل ويكثر منه في عدوه فإن المناسبة لأصل معناه ظاهرة فيه، انظر: الدر المصون للسمين: 3/436- 437، التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/75.


(�) هذا ترجيح من الحافظ للقول الأول -وهو الأظهر-، إذ ليس بالضرورة أن تقترن الغلبة والقهر بكثرة القتل، وهو ما نزل العتاب بتركه، والله أعلم.


(�) هي قراءة سليمان بن جماز المدني، وقراءة الجمهور النصب. انظر: المحتسب لابن جني: 1/281، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/113، البحر المحيط لأبي حيان: 4/518، الدر المصون للسمين: 3/437، روح المعاني للألوسي: 10/33.


(�) أي: من باب حذف المضاف، وإبقاء المضاف إليه على جره، ودل على هذا المحذوف ما قبله. وعابه بعضهم: بأن الغرض فانٍ، سريع الزوال، لا يثبت ولا يدوم، وأمور الآخرة مستمرة دائمة، وأجيب بأن ذلك من باب المشاكلة والمقابلة، أي: إنه لما أطلق على الفداء (عرض الدنيا) أطلق على ثواب الآخرة عرضاً على سبيل التقابل لا أن ثواب الآخرة زائل فانٍ كعرض الدنيا، ولولا التقابل لم يسمَّ عرضا. وقد قدر بعضهم المحذوف؛ ثواب الآخرة، وبعضهم: عمل الآخرة، وبعضهم: سبب نيل الآخرة، والخطب يسير، والله أعلم. انظر: المصادر المذكورة في الهامش السابق، و: إملاء ما من به الرحمن للعكبري: 2/10، إعراب القراءات الشواذ له: 1/606، الكشاف للزمخشري: 2/168، لباب التأويل للخازن: 2/327.


(�) في كتابه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: 3/481- 482، والنقل عنه باختصار وتصرف.


(�) أي: الحنفية، والظاهر أنه يريد بالكراهة كراهة التحريم لا التنزيه، انظر: قول الحنفية واحتجاجهم بالآية في: المبسوط للسرخسي: 10/139، فتح القدير لابن الهمام: 5/220، بدائع الصنائع للكاساني: 7/178.


(�) ما استصوبه الحافظ هو رأي الجمهور، ويدل لهم قوله -تعالى-: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد:4]، وليست بمنسوخة كما يقول المخالفون، بل الإمام مخير بين القتل والفداء والمن والاسترقاق حسب المصلحة، كما يدل للجمهور صنيعه صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر وقبوله الفدية منهم، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. وانظر: الذخيرة للقرافي: 3/414، مواهب الجليل للحطاب: 3/358- 359، شرح الخرشي على خليل: 3/121، نهاية المحتاج للرملي: 8/69، مغني المحتاج للشربيني: 4/228، تكملة المجموع للمطيعي: 21/175، الفروع لابن مفلح: 6/213، المغني لابن قدامة: 13/44، الإنصاف للمرداوي: 4/130.


(�) أي: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند البخاري -فتح-: 6/254 رقم: 3124 وفيه: (ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا).


(�) أصرح من حديث أبي هريرة حديث جابر -رضي الله عنهما- مرفوعاً عند البخاري -فتح- 1/519 رقم: 335، ومسلم: 1/370 رقم: 521 وفيه: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي -وذكر- وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي).


(�) هذه الآية مدنية بدرية بلا خلاف، انظر الهامش: 1 ص: 1238.


(�) ذكر جماعة أن إباحة الغنائم كان بهذه الآية، وقد كانت محظورة قبل ذلك، وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست بمنشئة لإباحة الغنائم، ولكنها تفيد توكيد الحل واندراج مال الفداء في عموم الغنائم؛ لأنه قد سبق تحليل الغنائم قبل يوم بدر، وفائدة التوكيد أن الصحابة -رضي الله عنهم- لما نزل قوله: {لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال:68]، أمسكوا عن مد أيديهم إلى شيء من الغنائم، فنزل قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّبًا...} الآية. وهذا هو الأظهر؛ لما ثبت في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة وأخذه الغنيمة وعزله الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم وقسمته البقية بين أصحابه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، وسريته قبل بدر باتفاق أهل السير، انظر الهامش: 2 ص: 1258، وأصل القصة ثابت من حديث جندب بن عبد الله عند الطبراني في الكبير: 2/162 رقم: 167، وأبي يعلى في مسنده: 3/102 رقم: 1534، والبيهقي في السنن الكبرى: 9/11- 12، وأورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 6/198 وقال: (رواه الطبراني، ورجاله ثقات). وانظر: جامع البيان للطبري: 14/71- 72، أحكام القرآن للجصاص: 3/109، البسيط للواحدي -تحقيق الحسن-: 1/363، المحرر الوجيز لابن عطية: 8/116، البحر المحيط لأبي حيان: 4/520، لباب التأويل للخازن: 2/328.


(�) في البخاري -فتح-: 8/156 رقم: 4645 ونصه عن سعيد بن جبير قال: (قلت: لابن عباس -رضي الله عنهما- سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر).
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